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  النظام القانوني لخيار عدول المستهلك  في العقد الالكتروني           

 :الملخص

ن جهة وبين المستهلك من جهة م نتجالم بين ميزان القوة في العلاقة التي تقوم في اختلالله العقد من تعرض يأن ما       
بالغ  أمر واسعا لتطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين على اعتبار أنه كاف لتحقيق مصالح الأطراف مجالالترك  و ،أخرى 

لا تتوفر له القدرات الفنية والقانونية والوقت الكافي للتروي والتفكير في جميع ما يبرمه من  غالبا ما إذ أن المستهلك ،الخطورة
مفتقرة إلى  لتي يبرمهاا الاتفاقية تأتيف فيه  ضحية الإغراء الدعائي المبالغ في بعض الأحيان قعيأو أنه  ،للاستهلاكصفقات 
 قد وبالتالي منحه خيارمبدأ القوة الملزمة للع ا الشأن عن طريق التخفيف من غلويحتاج لحماية خاصة في هذ ،السليم الاختيار

لمصلحة  عدولالالمستهلك حق ع في قانون حماية لمشر الرجوع عن العقود التي يبرمها في عجلة من أمره، ، لذلك فقد أفرد ا
واء سبما يترتب عن ذلك من التزامات  ليعيد التوازن لصالح الطرف الضعيف على حساب الطرف القوي  عن العقد المستهلك

 .من جانب المستهلك أو المنتج

 نظمت التشريعات الخاصة بحماية المستهلك حق العدول في العقد الالكتروني؟ كيف :اشكالية المداخلة 

 .العقد الالكتروني-الاستهلاك-التوازن العقدي –مبدأ القوة الملزمة للعقد  -العقد-المستهلك -حق العدول :الكلمات المفتاحية

Abstract:    

         The disruption of the power balance in the relationship in the contract between the 

professional and the consumer, and  keep the field wide to apply the principle of the binding 

force of the contract, and the application of The principle that the contract is the law of 

contractors, Considered to be sufficient to achieve the interests of the parties  is very risky, Often 

 the unavailability of technical and legal capacity and sufficient time for Troy and think of all 

what he engaged for consumption deals , or sometimes is a victim of temptation propaganda 

exaggerated reflect his proper choice. A special protection required in this case to reduce the 

impact of the principal of the binding force of the contract, and thus give him the option to 

reverse from the contracts concluded in a hurry. So it has singled out the legislator in the 

Consumer Protection law the right to reverse in the interest of the consumer to restore the 

balance in favor of the weaker party at the expense of a strong party, including the consequent 

obligations of either consumer or professional side. 

Problematic of the intervention: How the legislation dedicated to the consumer protection 

organized the right of reverse in the electronic act? 

Key words: the right of reverse-the consumer-the contract-the principal of the binding force of 

the contract-contract balance-consumption-electronic act. 
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 المقدمة

 إلووىالأشووخا ، أدي  بووين التواصوو  فووي مجووال الانترنووت ومووا تبعووه موون تطووور متسووارع شووبكة إن التطووور التكنولوووجي المووذه  فووي
استعمالها في المجالات التجارية بحيث اصبح من السه  على الأشخا  ممارسة البيع والشراء والإيجار وغيرها من المعاملات 

العقووود التووي يمارسووها المسووتهلك  أهووم الانترنووت يعوود أحوود عبوور الاسووتهلاك لعوو  عقوود و ،التجاريووة دون تكلووف عنوواء التنقوو  والبحووث
 المعاصورة الموضووعات أخطور مون كموا يعود    .مون سوهولة فوي الإجوراءات وسورعة فوي التنفيوذ لتلبية حاجياته نظرا لموا يتصوف بوه

 فوي العقوود مون الكثيور فوي ملموسوا   أمورا   أصوبحت والتي المعروفة والوسائ  الطرق  بغير العقود إبرام لتزايد نظرا   ، بالعقود المتعلقة
 فوي المسوتهلك لحمايوة يتعورض أن القوانون  علوى وجوب لذلك ، العقود هذه تناسب وسائ  عن البحث اقتضى مما ، الحالي الوقت

 عووون والخطووور الضووورر يرفوووع بموووا الاسوووتهلاكية العلاقوووات فوووي التووووازن  لإعوووادة اللازموووة الآليوووات لاسوووتخراج الإلكترونيوووة المعووواملات
الانترنت لتلبية حاجياته وهو على عجلوة مون أموره دون أن يكوون لوه الوقوت الكوافي فوي التفكيور  إلىالذي عادة ما يلجأ  المستهلك

 .ظرا للسرعة التي ينفذ بها العقدن
 قبوو  للتفكيوور وقتووا   إعطائووه دون  الانترنووت عبوور الخوودامات و السوولع عوون بالبيانووات علمووا   المسووتهلك إحاطووة موون جوودوى  لا أنووه كمووا

 العودول حق له كان منها نموذجا   تسلم فإذا ، التعاقد عن العدول حق الالكتروني المستهلك منح هنا من العقد، إبرام على الإقدام
 الشوو  الالكترونيووة التجووارة نطوواق فووي المنووتج موون توودلي  أو تغريوور أو تلاعووب أي موون لووه حمايووة فسووخه أو العقوود إمضوواء ثووم وموون

 موه علوىالذي يجع  المستهلك يقب  على التعاقد دون تردد لما له من ضمانات قانونيوة تكفو  لوه حوق الرجووع عون العقود الوذي أبر 
  التشريعات الخاصة بحماية المستهلك خيار العدول؟ كيف نظمت: الى طرح التساؤل التالي هنا عجلة ودون تأني، مما يدفعنا

بيوان المقصوود مون  إلوى الأول المبحوث انفا مون خولال تقسويم بحثنوا الوى مبحثوين، نخصو وسنحاول معالجة الاشكال المطروح  
و  المستهلك بحماية الخاصة التشريعات والإشارة الى موقف مع بيان طبيعته القانونية الذي أقرته التشريعات الحديثة العدول حق

مون  الالكترونيوة معاملاتوه فوي المسوتهلك حمايوة لموضووع تعورض الوذي الأوربوي والتوجيه الالكترونية والتجارة للمعاملات المنظمة
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 العقد الالكترونوي عن العدول المترتبة عن إعمال المستهلك لخيار ثارالآ دراسة في فسنحاول  الثاني المبحث خلال مطلبين، أما
  .وذلك في مطلبين لال التزامات  المستهلك و المنتجمن خ

 

 

 

 العدول في العقد الالكتروني مفهوم حق: المبحث الاول

المرحلوة اللاحقوة  التي اوجودتها التشوريعات الحديثوة فوي سوبي  حمايوة المسوتهلك فويالعدول أحد أهم الوسائ  القانونية  يعتبر      
 فالمسووتهلك عووادة مووا الانترنووت، ى عبوور  ةالاسووتهلاك الالكترونووي المبرموو ودعقوووتظهوور اهميووة هووذا الخيووار بوجووه خووا  فووي للتعاقوود، 

على الشراء تحت تأثير وسائ  الدعاية والإعلان ، كما أن  القدرات التي يتمتع  نتجالعقد في مناخ يحرضه فيه الم يندفع إلى ابرم
تمكنوه مون الوتحكم فووي نفسوية المسوتهلك وتدفعوه إلوى التعاقود بسووبب حاجتوه إلوى السولعة أو الخدموة دون معاينوة السوولعة  المنوتج بهوا

الووى ذلووك عوودم الدرايووة الكافيووة الموجووودة لوودى المسووتهلك سووواء مووا  ، ضووف(1)كوواف  موون جانووب المسووتهلك ودون دراسوة متأنيووة وتوورو  
الاقتصووادية وعودم تووفر الوقووت الكوافي للتفكيوور فوي جميوع مووا يبرموه فالعلاقووة بينهموا غيوور  وأالمعرفيوة  وأالقانونيووة تعلوق بالجوانوب 

 .متوازنة 
تطبيووق مبوودأ القوووة الملزمووة للعقوود  الغلووو فوويتخفيووف موون وذلووك لل اصووبحت ضوورورة ملحووةوموون هووذا المنطلووق فووإن حمايووة المسووتهلك 

لذا رخ  القانون للمتعاقد في مث  هذه الظروف العدول عن تعاقوده  ،بوصفه أول العقبات التي تواجه المستهلك في هذا الفرض
أبرموه بالفعو   يرجع في العقد الوذي سوبق وأن في العقود التي يبرمها على عجلة من أمره وبمحض إرادته ليعطى له الحق في أن  

 .دون أن  يصيبه ضرر 
 فوي المطلوب الأول بينموا سنخصو  المطلوب الثواني تحديد مفهوم العدول من خلال ما سبق بيانه فإننا سنحاول في هذا المبحث

 .الأسا  القانوني للعدول عن التعاقد إلى
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 الالكتروني العقد في العدول المقصود بحق :المطلب الأول

ولكنهم اتفقوا على  البعض، تباينت  التعريفات عند الفقهاء حول تعريف الحق في العدول أو خيار الرجوع كما يصطلح عليه    
الاق  في تحديد اثاره لأن هذا الحق يبين قدرة أحد المتعاقودين بعود ابورام العقود فوي الاختيوار بوين اتموام العقود أو الرجووع فيوه، كموا 

إعطاء احد المتعاقدين مكنة العدول عن التعاقد أمر ينطوي على خطورة كبيرة بما يشكله ذلك مون انتهواك لمبودأ القووة الملزموة أن 
تحديدا  دقيقا  لضمان إعماله في النطاق الذي حودده المشورع ،  خيار العدول تحديد المقصود من هاته الخطورة تقتضي مناللعقد، 

 .سنحاول شرحه في ثلاثة فروع مستقلةنية للعقد المتضمن خيار العدول، وهو ما ومن ثم بيان الطبيعة القانو 

 العدول في العقد الالكتروني تعريف: الأول الفرع

سلطة أحد المتعاقودين بونقض العقود والتحلو  منوه دون توقوف ذلوك علوى ارادة الطورف :" بأنه يعرف بعض الفقهاء خيار العدول   
كموووا اعتبوووره الوووبعض عقووودا صوووحيحا غيووور ملوووزم بالنسوووبة للمسوووتهلك، فحوووق العووودول هوووو حوووق شخصوووي يخضوووع لتقووودير  )2(الاخووور

المسوووتهلك، ويمارسوووه وفقوووا لموووا يوووراه محققوووا لمصوووالحه، فهوووو لوووي  ملزموووا بإبوووداء أسوووباب معينوووة لهوووذا العووودول بمعنوووى أن اسوووتعمال 
 التشوريع الفرنسوي فقود أرتوبو وجوود التشوريعي وخاصوة فوي نطواقال ، أموا علوى)3(المستهلك لهذا الحق لا يؤدي الى قيام المسوؤولية

فقوود نصووت المووادة الاولووى موون القووانون الفرنسووي رقووم , (4)حووق العوودول ببدايووة التشووريعات التووي كانووت تهوودف إلووى حمايووة المسووتهلك
فووي كافووة العمليووات التووي يووتم فيهووا البيووع عبوور المسووافات فووإن :” علووى أنووه 2888كووانون الثوواني ينوواير  6الصووادر فووي  12/88

أيوة نفقوات  من وللمشتري خلال سبعه أيام من تاريخ تسليم المبيع الحق في إعادته إلى البائع لاستبداله بآخر أو رده واسترداد الوث
 .(5)”من جانبه سوى مصاريف الرد

يتضوح مون خولال الون  أن خيوار المسوتهلك بالعودول عون التعاقود ينطبووق علوى عقوود البيوع التوي توتم فوي إطوار موا يسومى بووالبيوع 
عبر المسافات، والتي لا يوتمكن فيهوا المتعاقود رؤيوة المبيوع وهوو موا يصوح قولوه فوي عقود الاسوتهلاك الالكترونوي التوي يتعاقود فيهوا 

كانيووة المناقشووة ودون رؤيتهووا، مووثلا الخدمووة يووتم التعاقوود عليهووا مسووبقا  ثووم يتبووين للمسووتهلك المسووتهلك علووى خدمووة أو سوولعة دون أم
لاحقوا  عودم اسووتفادته منهوا نتيجوة تقووديمها السويء فيرغوب فووي العودول عون العقوود، لوذا تظهور الحاجووة إلوى توظيوف هووذا الاتجواه فووي 

 . نطاق عقد الاستهلاك الالكتروني 
قوودرة المتعاقوود بعوود إبوورام العقوود علووى المفاضوولة او  :"شووريع المصووري، فقوود عرفووه رأي فووي الفقووه بأنووهأمووا بالنسووبة لموقووف الفقووه والت

فلوم يقورر مثو  هوذا الخيوار للمسوتهلك  8فوي الموادة  أما قانون حماية المستهلك المصوري , (6)"الاختيار بين إمضائه أو الرجوع فيه
ع اسوووترجاع ثمنهوووا إذا شوووابها عيوووب او كانوووت غيووور مطابقوووة بووو  نووو  علوووى حوووق المسوووتهلك فوووي اسوووتبدال السووولعة أو إعادتهوووا مووو

نموا موا قورره المشورع المصوري هوو  (7)للمواصفات ولا يمث  ذلك حقوا  للعودول عون العقود علوى النحوو المقورر فوي القوانون الفرنسوي وار
 .تطبيق للقواعد العامة في إخلال البائع بضمان عيوب المبيع

فوي الفصو  العاشور مون قانونوه الخوا  بحمايوة المسوتهلك إلوى  قود تعورض لوذلك نوانياللب وعلى العكو  مون ذلوك نورى أن التشوريع
موون القووانون  55 العقووود التووي يبرمهووا المسووتهلك عوون بعوود وفووي محوو  إقامتووه وقوورر فيهووا للمسووتهلك خيووار العوودول فقوود نصووت المووادة
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ء السوولعة او اسووتئجارها والاسووتفادة موون يجوووز للمسووتهلك الووذي يتعاقوود وفووق أحكووام هووذا الفصوو  العوودول عوون قووراره بشوورا:" علووى أنووه
 .  "...الخدمة 

المتعلووق بحمايووة المسووتهلك وقمووع  90-98فلووم يتعوورض الووى خيووار العوودول فووي القووانون  جزائوورالتشووريع فووي القووف أمووا بالنسووبة لمو 
لووم يخووو الخطوووة التشووريعية ذاتهووا التووي سووار عليهووا المشوورع الفرنسووي فووي تقريووره لخيووار المسووتهلك فووي وبووذلك فووإن المشوورع ، الغوو 

وفوي  الرجوع عن العقد ولع  السبب فوي ذلوك يرجوع إلوى أن  مشورعنا لا يوزال يقوف عنود حودود القواعود العاموة فوي القوانون المودني،
 . (8)عنه أو حتى تعديله بمحض إرادة احد عاقديهمقدمتها العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه او العدول 

 تأكيود المشورع علوىهوذا الخيوار بشوك  واضوح، وقود يكوون السوبب وراء ذلوك هوو   جزائوري لذا فلوم يظهور فوي القوانونين المصوري وال
ع حقيقووة انووه يقووع علووى عوواتق كوو  متعاقوود السووهر علووى حمايووة حقوقووه ومصووالحه الخاصووة ولووي  لديووه الحووق بووأن يوودعي بأنووه خوود

أخرى خارج إطار النظرية التقليدية المتعلقة بعيوب الرضا متى توافرت شروطها وبالنتيجوة تكوون العلاقوة العقديوة بوين ببوسيله أو 
 .علاقة غير متوازنة المنتجالمستهلك و 

المنفووردة خوولال  بإرادتووه الووذي ابرمووه و أن  يعوودل عوون العقوود يلمسووتهلك فووا حووق:" مموا تقوودم يمكننووا تعريووف العوودول عوون التعاقوود بأنووه
 ."دون أن تترتب عليه أي مسؤوليةالمهلة المحددة بموجب القانون أو الاتفاق ، 

 

 

 القانونية لحق العدول في العقد الالكتروني الفرع الثاني الطبيعة 

إلى القول بأن  عدول من تقرر له الحق في  (9)اختلف الفقه بصدد بيان الطبيعة القانونية لخيار العدول، فقد ذهب رأي في الفقه
يتم بالإرادة المنفردة إلا أنه لا يعد  حقا  بمعناه الدقيق، لأن الحق في أطار المعاملات المدنية أما أن  يكون حقا   تعاقده وأن  كان

 .شخصيا  أو عينيا  

فهذا الخيار لا يعد حقا  شخصيا  والذي يتمثو  فوي علاقوة الاقتضواء بوين الودائن والمودين، فالودائن لا يسوتطيع الحصوول علوى حقوه 
إلا بواسطة تدخ  المدين، كما لا يعد حقا  عينيا  يخول لصاحبه سلطة على شيء لأن  العلاقة في الحق العيني هي علاقة تسلو 

، فالعلاقوة مباشوره وواضوحة بينموا أن  الحوال فوي إطوار العودول عبور الانترنوت مختلوف (10)قلصاحب الحق على الشيء مح  الح
فلا مكان لهذه العلاقة ، حيث أن  المستهلك بإرادته المنفردة يتمكن من إنهاء العقد دون أن  يحتاج ذلك إلى أي تدخ  مون جانوب 

ابرموه  لوى شويء بو  يمنحوه أمكانيوة إبورام العقود الوذي سوبق وأنالمتعاقد معه، لأن خيار المستهلك هذا لا يخولوه السولطة ع نتجالم
، ولوي  بحريوة أيضوا، ماداموت الحريوة لا (11)هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إذا لوم يكون خيوار المسوتهلك حقوا  فهوو لوي  رخصوة

ية التنق  في كحرية العم  وحرية التعاقد وحر  (12)تقتصر على شخ  أو أشخا  معينين ب  تثبت لجميع النا  على حد سواء
، كمووا قيوود اسووتعمال المنووتجحوين حوودد القووانون الطوورف المسووتفيد موون خيووار العوودول وهووو المسووتهلك وموون يسووتعم  فووي مواجهووة وهووو 

 .الخيار بمدة معينة تنقضي إمكانية استعماله بمضي هذه المدة
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نزلووة وسووطى بووين الحووق بمعنوواه لووذا فووإن  خيووار المسووتهلك فووي العوودول لووي  بحريووة ولووي  بحووق شخصووي أو عينووي، ولكنووه يحتوو  م
فهوو ، (13)فهو أعلى مرتبة من هذه الأخيرة ولكنوه لا يصو  إلوى حود الاقتضواء أو التسولو، بو  يعود مكنوة قانونيوة . الدقيق والحرية

حووق إرادي محووض يختلووف مضوومونه عوون مضوومون الحقوووق العاديووة لمووا تتميووز بووه هووذه المكنووة بقوودرة صوواحبها علووى إحووداث أثوور 
ادته المنفردة ودون توقف ذلك على أرادة شخ  آخر فهي مكنه جوهرها سولطة الوتحكم فوي مصوير العقود الوذي قانوني خا  بإر 

 .تقرر هذا الخيار بشأنه ويؤكد ذلك أن  خيار العدول لا يقابله واجب أو التزام على من يستعم  هذا الحق في مواجهته

 

 

 مبررات حق العدول في العقد الإلكتروني: الفرع الثالث

 قصووورتووأتي فووي مقوودمتها   إقوورار حووق العوودول للمسووتهلك دون المنووتج فووي العلاقووة التعاقديووة بينهمووا جوواء نتيجووة لعوودة مبووررات إن
 فوي خاصوة ، وتوزداد هاتوه الأهميوة عموموا   العقوود عون العودول خيوار المسوتهلك مونح في المدني القانون  في الواردة العامة القواعد
 خلالهوا من البائع يتمكن والتيالكافي،  المعلوماتي التنوير إلى تفتقر والتي الانترنت عبر المستهلك يبرمها التي الاستهلاك عقود
 بعووض فووي بهووا تقتوورن  وقوود ، المتحركووة والأفوولام الفوتوغرافيووة الصووور خوولال موون المسووتهلكين علووى وخدماتووه منتجاتووه عوورض موون

 السوولعة معاينووة موون المسووتهلك تمنووع والخوودمات السوولع فيهووا تعوورض التووي الظووروف وهووذه كفاءتهووا علووى المختصووين شووهادة الأحيووان
  للجهالة نافية معاينة

  من العقد مح  كان إذا وخصوصا   ،( 14) دقيق بشك  وعيوبها مزاياها تقدير عليه الصعب من يكون  وبالتالي

 لا التووي معقودة تكنولوجيوات علوى تحتوووي  التوي الحديثوة المنتجوات عوون فضولا. الشاشوة خولال موون رؤيتهوا يمكون لا التوي المنتجوات
 خيوووار ثبووووت أهميوووة مووون يزيووود موووا ولعووو .  مناسوووبة لمووودة باسوووتعمالها إلا للمواصوووفات ومطابقتهوووا معرفتهوووا المسوووتهلك بإمكوووان يكوووون 

 يكوون  والتوي الخدموة أو السولعة تخو  التي الجوهرية والبيانات بالمعلومات الأول بإعلام نتجالم إخلال هو العدول في المستهلك
 . عدمه من الانترنت عبر التعاقد على إقدامه قرار في كبير تأثير لها

 عبور الالكترونوي  التعاقود تكييوف إلوى أدى مموا ثووان عودة ذلوك يستغرق  لا وقد ،إن العقد المبرم عبرى الانترنت يبرم بسرعة فائقة
وبالتووالي فووإن المسووتهلك لا يكووون لووه الوقووت الكووافي فووي التوودبر  الزمووان حيووث موون حاضوورين بووين تعاقوود بأنووه الأغلووب فووي الانترنووت

والتوي تكوون عوادة فرصوة  التعاقود علوى السابقة المفاوضات نجد أن ذلك إلى إضافة والتروي فهو يبرم العقد على عجلة من امره،
 عوادة تمأغلبيتهوا يو أن   حيوث ،لعقوودا مون الونمو هوذا إطوار في دورها تقل قد  للمستهلك لإحاطته بك  جوانب الش  مح  التعاقد

 التعاقود تفاصوي  تتضومن الكترونيوة نموذجيوة اسوتمارة شوك  علوى نوتجللم الالكترونوي الموقوع علوى تظهور نموذجية عقود خلال من
 .فهي تستوي بذلك مع عقود الاذعان المفاوضة، أو المناقشة قب ي لا وجه على كافة المستهلكين إلى مماثلة بشروط وتتوجه
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 لوم أنوه الأوان فووات بعود يكتشوف الظوروف هوذه ظو  فوي يتعاقود عنودما المستهلك أن   نجد من خلال ما سبق عرضه من مبررات 
 ابرموه الوذي العقود شوروط أن   أو ثمنها دفع على يقدر لا أو الخدمة أو السلعة تلك إلى بحاجة لي  وأنه الحقيقية أرادته عن يعبر
 .لإعادة التوازن العقدي للعقد إلا بإقرار خيار العدولوبالتالي لا سبي   تناسبه لا

 العدول في العقد الالكتروني لحق القانونية الأساس والضوابط: الثاني المطلب

وجعو  يجد الحق فوي العودول مصودره أموا فوي أتفواق المتعاقودين أو فوي نصوو  القوانون، لوذا ميوز الفقوه بوين نووعين مون  العودول 
كمووا أن خيووار العوودول لووم يتوورك مطلقووا يسووتعمله المسووتهلك متووى كووان لووه ذلووك بوو  وضووع لووه المشوورع بعووض  ،أسووا لكوو  منهمووا 

 . الضوابو القانونية والاستثناءات حتى يتحقق الغرض من اقراره وهذا ما نحاول دراسته في ثلاثة فروع
  في العقد الالكتروني العدولأسس حق :  الأول الفرع

ومبوودأ العقوود شووريعة المتعاقوودين، ولا يمكوون لأحوود  الإرادةمبوودأ سوولطان  إلووىفووي العقوود اسووتنادا  ا الأسووهووو  الأطوورفيعتبوور اتفوواق 
مون القوانون  296فوي العقود وهوو موا نو  عليوه المشورع الجزائوري فوي الموادة  الأخرإلا بموافقة الطرف  إنهائهالطرفين تعديله أو 
مبودأ القووة الملزموة للعقود لوذا فبإمكوان المتعاقودين مخالفوة هوذه القاعودة  عوناسوتثناء   ، إلا أن خيار العدول يعد)15(المدني الجزائري 
خيووار العوودول عوون العقوود لكليهمووا أو لأحوودهما بإرادتووه المنفووردة دون أن  يتوقووف ذلووك علووى إرادة الطوورف الآخوور  موونحبالاتفوواق علووى 

مستمد من اتفاق الأطراف، نشير هنا فقو الى  مكنهما الرجوع في العقد متى ارادا ذلك ويكون هنا خيار العدولوفي هذه الحالة ي
ملزموا لأطرافوه ولا يمكونهم الرجووع فيوه بحجوة مكنوة  العقد أن خيار العدول جاء مقيدا بمدة زمنية محددة ومتى انتهت المدة اصبح

 . ي  المثالالعدول، ولكن يمكنهم ذلك وفقا لأسباب اخرى حددها القانون كعيب خفي في المنتج أو عيب في الإرادة على سب
العدول التشريعي المترتب عن ن  خا  في القانون فقد اختلوف الفقوه فوي بيوان أساسوه القوانوني إلوى عودة آراء ، فقود ذهوب  ماأ

إلوى القوول بفكوورة التكووين المتودرج للعقود ، علوى أسوا  أن  عقووود الاسوتهلاك لا تبورم فوي لحظوة زمنيوة واحوودة، ( 16)جانوب مون الفقوه
نموا لابود موون مورور مودة زمنيوة قبوو  أن  يرجوع المسوتهلك عون عقووده ، فوإذا لوم يشوأ تأكيوود هوي لحظوة ارتبواط الإي جواب مووع القبوول، وار

ومن ثم فأنه ينسحب مون ,رضائه الذي أصدره ، وعمد إلى سحب هذا الرضا خلال مدة التروي فأنه يحول بذلك دون إبرام العقد 
 ،بو  موازال فوي مرحلوة تكوينوهيبورم بصوفة نهائيوة  ملوو  رم لي  عقودا تاموابمعنى أن العقد المب ،عقد ملزم عقد غير تام ، ولي  من

 الكووافي تتوويح للمسووتهلك الوقووت بعوود انتهوواء الموودة القانونيووة التووي منحهووا المشوورع للمسووتهلك والتووي إلاولا يكووون العقوود باتووا ونهائيووا 
 .حقيقية وجادة إرادةوبالتالي يكتم  رضاه ويبرم العقد عن  ،رللتفكي

موع مبودأ  حسب رأيهم لا يتناقضيبرر اصحاب هذا الرأي ذلك بأن العدول يقع في وقت مازال العقد لم يبرم بعد ولم يكتم  وهذا 
 .القوة الملزمة للعقد

نويبوودو أن  فكوورة التكوووين المتوودرج للعقوود قوود تقوودم تفسوويرا  منطقيووا  لمهلووة التووروي هووذه التووي لا ينعقوود العقوود قبوو  مضوويها و  أصووودر  ار
 .ويمكن اعتمادها أساسا  للعدول في هذه الحالة اجلها،تهلك رضاءه فهي تتفق مع طبيعة هذه المدة والغاية التي قررت من المس
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هوو مكنوة اعطاهوا المشورع  للمسوتهلك ولا توؤثر فوي تكووين العقود بو   إلوى القوول أن  العودول (17)في حين ذهب رأي آخر مون الفقوه
فرصوة للمسوتهلك تمكنوه مون الاختيوار بوين التحلو  مون العقود أو  إلاوهذا العدول مواهو  .انهتوافر شروطه وأرك يكتم  العقد بمجرد

، وكو  موا فوي الأمور أن  المشورع منحوه وخولال مودة معينوه الخيوار فوي نقوض التي حددها القانون  المدةتنفيذه بإرادته المنفرد خلال 
مايووة المسووتهلك موون تسوورعه فووي التعاقوود، وموون هنووا كووان توودخ  العقوود والعوودول عنووه بإرادتووه المنفووردة لحكمووة شوواءها المشوورع وهووي ح

كمووا اعتبوورت التشووريعات الحديثووة التووي اقوورت خيووار العوودول أنووه موون  ،المشوورع لمنحووه هووذه الميووزة خشووية أن  تسوولب بموجووب الاتفوواق
 .النظام العام لا يجوز الاتفاق على اسقاطه

الون  القوانوني الصوريح فوي  ويبقوى مون النقود،كغيره  ن التعاقد لم يسلمبيان الأسا  القانوني للعدول ع هذا الجدل الذي أثير في
لاسويما فوي العقوود التوي هوو الاسوا  فوي تقريور هوذا الحوق للمسوتهلك  القوانين التي نصت عليه والذي مونح المسوتهلك هوذا الخيوار

فهذا الخيار هو أداة تشريعية تلعب دورا  أساسيا في حماية هؤلاء الذين يتعاقدون في الغالب دون تمهو  وتورو  ودون  ،تتم عن بعد
حملوه بوين طياتوه مون ضوغو وحوث علوى توموا  اتلتوأثير الإعلانوفوي غالوب الاحيوان إمكانية مناقشة شروط تعاقوداتهم ويخضوعون 

القوة الملزمة للعقد تثبت . التعاقد  قضوى المشورع بخولاف المبودأ الوذي  ففوي عقوود الاسوتهلاكللعقوود الصوحيحة النافوذة ، حيث أن  
يثبووت القوووة الملزمووة للعقوود بووأن  أعطووى للمسووتهلك مكنووة الرجوووع اسووتثناء  موون المبوودأ العووام، وخروجووا  عليووه اقتضووته حمايووة المتعاقوود 

 .الضعيف عموما  والمستهلك في عقود الاستهلاك على وجه الخصو 
، (18)  بلا شك ضمانه للمتعاقد الضوعيف إذ يسوتطيع التراجوع عموا تعهود بوه خولال المهلوة المحوددة قانونوا  أو اتفاقوا  لوذلكهذا يمث 

فووي وجوود نوو  قووانوني  أسوا  العوودول التشوريعي عوون التعاقود كونووه اسووتثناء  مون مبوودأ القووة الملزمووة للعقود، نشوير هنووا فقوو الووى أن
الن  القانوني يبق تنفيذ العقد بحسن نية إحدى الاسو  التوي يمكون أن يسوتند عليهوا  صريح يقضي بذلك إلا أنه حتى في غياب
 .المستهلك في تقرير حق الرجوع عن التعاقد

 في العقد الالكتروني لحق العدول الضوابط القانونية: الفرع الثاني

 فوي عقوود التجوارة الالكترونيوةو المسوتهلك بصوفة عاموة  يعتبر خيار العدول إحدى أهم الوسائ  القانونية الحديثوة فوي مجوال حمايوة
الحود مون غلووا المنوتج فوي علاقتوه التعاقديوة موع المسوتهلك،فالمنتج كموا محاولة  ه المكنة هيمن تقرير هذ والغاية،  بصفة خاصة

نظورا   طورف الضوعيفذكرنا سابقا يمتلك ك  وسائ  الضغو وهو الطرف القوي فوي العلاقوة فيجبور المسوتهلك علوى التعاقود وهوو ال
، لووذلك اقوور انعوودام القوودرة علووى رؤيووة محوو  العقوود حقيقووة أو مناقشووة شووروط العقوود صووراحةفووي لظووروف إبوورام هووذه العقووود والمتمثلووة 

المسوتهلك يموار  هوذه المكنوة بإرادتوه المنفوردة دون اللجووء إلوى القضواء ودون المشرع خيار العدول حتى يعيد التوازن الى العقد ف
أن  التشريعات التي أقورت هوذا الخيوار فوي أغلوب الأحيوان كما  ،أو البائع وحتى لو لم يخ  الأخير بالتزاماته المنتجفقة اشتراط موا

جعلت الأحكام المنظمة لهوذا الخيوار متعلقوة بالنظوام العوام وبالتوالي لا تجيوز للمسوتهلك النوزول عنوه ويقوع بواطلا  أي شورط يقضوي 
 .ستهدخ  ضمن الخيارات المؤقتة التي تنقضي أما باستعماله أو بسريان المدة المحددة لممار أن  هذا الخيار ي، و (19)بغير ذلك 

 تحديد مدة العدول: أولا
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العدول عن العقد بعد إبرامه وارعادة السلعة دون أن  يكون ملزما   حق ذهبت بعض قوانين حماية المستهلكين إلى أن  للمستهلك
أن  عدول المستهلك عن العقد ورد  السلعة يجب أن  يكون  إلا، (20)بأداء تعويض معين كونه يستخدم مكنة منحها إياها المشرع 

عينة للعدول عن العقد وكذلك استثناء حالات ولع  من أهم هذه القيود ما يتعلق بتحديد مدة م.مقيدا  بعدة قيود تحفظ للعقد توازنه 
للعدول فالغاية من حماية  بررلاسيما عند انعدام أي م نتجمعينة من جواز الخيار يكون على حساب الطرف الآخر وهو الم

 .(21)خاصة المستهلك المستهلك بإقرار هذه المكنة هي إعادة التوازن إلى العلاقة بين المتعاقدين

معينة بمرورهوا يسوقو حقوه فوي العودول حفاظوا  علوى اسوتقرار  لم يكن مطلقا ب  حدده بمدة منح المشرع مكنة العدول للمستهلك إن
مضطربا  مدة طويلة يمكون خلالهوا أن  يفاجوأ بطلوب نقوض عقود مضوت  نتجالتعام  فلي  من العدالة أن  يبقى المركز القانوني للم

 .(22)على إبرامه مدة طويلة 
القوانين لم تتفق على تحديد مدة العدول هذه حيث حددتها بعض القوانين الفرنسية بثلاثة أشوهر مون تواريخ بودء  نا الى أننشير ه

 2880من تقنيين الاسوتهلاك الفرنسوي لعوام  6\21أما في المادة  .الخاصة بالتعليم عن طريق المراسلة 8التنفيذ كما في المادة 
يومووا   21فووي حووين تحوودد بعووض القوووانين هووذه الموودة بووو , (24)مووا تحوودد هووذه الموودة بعشوورة أيووام  ، ومنهووا(23)فقوود حددتووه بسووبعة أيووام 

 . يوما   09والآخر بو , يوم كما في مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري  25والبعض الآخر بو
من  26-212سبعة أيام في المادة  فأن المشرع الفرنسي حدد مدة الرجوع في العقد في أما فيما يتعلق ببدء سريان مهلة العدول

التوجهووات الأوربيوة تقوويم ب  قوانون الاسوتهلاك ويبوودأ سوريان هوذا الأجوو  ابتوداء موون تواريخ تسولم السوولعة أو قبوول العوورض فيموا يتعلوق
لوة مون لحظوة تفرقة بين السلع والخدمات فبالنسبة للسلع تبدأ المدة من يوم استلام المستهلك لها ، أموا بالنسوبة للخودمات تبودأ المه

وتكوون المهلوة أسوبوع فوي الحوالتين وذلوك بشورط أن يكوون الموورد قود أكود وفائوه بوالالتزام بوالإعلام أموا إذا لوم يووف , (25)إبرام العقود
 المورد بهذا الالتزام إلا بعد إبرام العقد ، فإن المهلة تبدأ منذ ذلك الحين بشرط ألا تتجاوز مدة الثلاثة أشهر من تواريخ التسوليم أو

ذا تضومنت اخور المودة يووم عطلوة فإنهوا تمتود الوى اليووم المووالي لأول ، )26(الإبرام والمدة  المحددة قانونا تحسوب بالأيوام الكاملوة وار
بالتزاماتووه المتعلقووة بووإعلام المسووتهلك الإلكترونووي قبوو  العقوود فووإن هووذه الموودة تمتوود الووى غايووة ثلاثووة  المنووتجيوووم عموو ، أمووا إذا أخوو  

 .)27(أشهر
ولعو  ذلوك يرجوع الوى المكوان الوذي تموت " أيوام العمو " باسوتعماله لمصوطلح  09أما القانون التونسي فقد ن  عليها في الفصو  

فيه عملية الشراء ه  هو مكان العم  أم لا، فإذا امتدت عملية الشراء الى خوارج مكوان العمو  مون المنوزل موثلا يصوبح اسوتعمال 
 .)28(هذا المصطلح في غير محله

ا يلاحظ هنا هو بداية احتساب هذا اللأج  فإنه يتضارب وأهداف ممارسة حق العدول والمتمثلة فوي تمكوين المسوتهلك مون لكن م
تتجلووى لنووا محدوديووة حووق العوودول عوون  أخوورى معاينووة البضوواعة والتعوورف علووى خصائصووها قبوو  إبوورام العقوود موون جهووة، وموون جهووة 

لعيوب قد تظهر بعود انتهواء المودة المحوددة مموا يتحوتم علينوا اللجووء مورة الشراء في إيجاد ح  لك  الإشكالات خاصة وأن بعض ا
وللإشوارة فوإن العديود مون مواقوع الانترنوت التجاريوة . أخرى الى قواعد القانون العام خاصة فيما تعلق منها بضومان العيووب الخفيوة

 .أهمها كسب ثقة المستهلكيوما وذلك لغاية تجارية  09المخصصة لبيع البضائع عن بعد تمدد حق العدول الى 
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 العدول حق إعمال إجراءات :ثانيا

إن احترام المدة الواردة في القانون هي الشرط الوحيد لممارسة الحق في العدول لأنه لا توجد إجراءات خاصة ، ولكن المسوتهلك 
تمكنوه مون إعموال حقوه فوي العودول والغايوة مون ثبووت الحوق  وخشية الوقوع في منازعوات قانونيوة يمكون اتخواذ إجوراءات احتياطيوة،

في العدول هي التأكد من رضا المستهلك فيما يتعلق بالتمهو  فوي ابورام العقود هوو موا يجوب معوه إطولاق ارادة التعبيور فوي الرجووع 
ينبغي للمتعاقدين أن يتفقوا إجراءات خاصة ولا  لأيةفالأص  ألا يخضع هذا الحق .عن التعاقد من أي قيود اتفاقا مع هذه الغاية 

 ).29(في تحديد طريقة معينة لممارسة العدول استنادا الى قاعدة من يمللك الاكثر يملك الأق 

من خلال بحثنا في القوانين الحديثوة التوي تناولوت هوذا الخيوار سوواء فوي التشوريع الفرنسوي وكوذا التوجيوه الأوروبوي وحتوى التشوريع 
التونسي فإن المشورع لوم يحودد طريقوة أو شوكلا معوين يوتم فيوه التعبيور المسوتهلك عون عدولوه فوي العقود، غيور أنوه وضومانا لحقووق 

تعبوور عوون عدولووه وذلووك يبقووى كوسوويلة إثبووات كووأن يكووون مووثلا عوون طريووق البريوود الإلكترونووي أو  المسوتهلك أن يختووار وسوويلة معينووة
 .  بطريقة البريد الموصى عليه ليستخدمها في حالة إنكار المنتج تبليغه بالعدول

من قيمة المبيوع وبشورط إلا أن  بعض القوانين قد تستلزم أن  يدفع المستهلك حين عدوله عن العقد مبلغا  معينا  يتمث  بنسبة معينة 
 .)30(أن تكون قيمة مح  العقد قد وصلت إلى حد معين

والأهووم هنووا أن  يووتم العوودول خوولال الموودة المحووددة لووه وهووذه الموودة تتسووم بقصوورها وقوود يكووون سووبب ذلووك هووو رغبووة المشوورع فووي أن  لا 
لتزموا  بعقود لا يعورف مصويره مودة طويلوة مون يبقى م يجع  العقد غير مستقر لمدة طويلة ومراعاة لمصلحة المتعاقد الآخر لكي لا

 . الزمن

 العدول خيار إعمال نطاق: الثالث الفرع

قيوودت التشووريعات التووي أقوورت خيووار المسووتهلك فووي العوودول بعوودة قيووود تحفووظ للعقوود توازنووه واسووتقراره والووذي اختوو  بسووبب الظووروف 
 .ارة إليهاوالاعتبارات التي سبق الإش

بنوواء علووى ذلووك سوونتناول فووي هووذا الفوورع أهووم القيووود التشووريعية التووي وردت علووى ممارسووة المسووتهلك لحقووه فووي العوودول وذلووك موون 
والناحيوة الثانيووة القيووود المتعلقوة باسووتثناء بعووض . نواحيتين ، الأولووى القيوود المتعلقووة بووالطرف المسوتفيد موون الخيووار وهوو المسووتهلك 

 .ر العدول عنهاالعقود من إعطاء المستهلك خيا

 بالمستهلك المتعلقة القيود:  اولاا 

 ومنهوا بوه الخاصوة الحمايوة قواعود تطبيوق مون نوتمكن حتوى مسوتهلكا   يكوون  أن   يجوب الاسوتهلاك عقود طرفي احد أن المعروف من
 هووذه نطوواق موون يخوورج وبووذلك ، المنووتج وهووو القوووي  الطوورف مواجهووة فووي ضووعيفا   طرفووا   بوصووفه العوودول فووي حقووه تقوور التووي القاعوودة
 .  ينالمنتج من طرفيه كلا يكون  الذي العقد الحماية
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 جواء قود 2888 ينواير/  الثواني كوانون  6 فوي الصادر 12/88 رقم الفرنسي القانون  من الأولى المادة ن  على يلاحظ ما ولكن
 خيووار المهنيووين وغيوور المهنيووين موون غيووره أم كووان مسووتهلكا   اعتبوواري  أو طبيعووي شووخ  لكوو  الخيووار يعطووي بحيووث مطلقووة بصوويغة
 خولاف علوى ، والمسوتهلك المهنوي المشوتري  بوين الخيوار هذا ممارسة في الن  يفرق  لم أي.  أيام سبعة خلال العقد عن العدول

 التعسوفية بالشوروط المتعلوق  2898 ينواير/  الثواني  كوانون  21 فوي الصوادر  88/ 12 رقوم الفرنسوي التشريع إطار في رأيناه ما
 . (31) القانون  بأحكام الشمول مدى حيث من وغيره المستهلك بين فرق  والذي
 والمسووتهلك المهنووي المشووتري  بووين العوودول خيووار بووإقرار الخووا  الوون  يوفرهووا التووي الحمايووة فووي التسوواوي  عوودم ضوورورة نوورى  لكننووا

 يوؤدي مموا المسوتهلك خبورة قلوة لمواجهوة أساسوا وجودت التوي الحمايوة هذه من المنتج استفادة من يبرر ما يوجد لا حيث ، العادي
 .  كاف   تدبر دون  المنتج ضغوط تأثير تحت العقد يبرم أن   إلى

 العوودول للمسووتهلك يمكوون) ...  أنوه علووى التونسووي الالكترونيووة والتجوارة المبووادلات تشووريع موون( 01) الموادة نصووت نفسووه وبالاتجواه
 بعوود عون المبرموة العقووود فوي المسوتهلك حمايووة بشوأن( EC/9/89)  رقوم الأوربووي التوجيوه إلوى بالنسووبة وكوذلك ،... ( الشوراء عون

(32)  . 
 . العقد في الضعيف الطرف بوصفه للمستهلك حمايته في واضحة التسمية كانت حيث
  العقود بعض باستثناء المتعلقة القيود -: ثانياا 

من القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية  لتؤكد  23عملا بمبدأ استقرار المعاملات فقد جاءت في المادة 
بأن حق المستهلك بالعدول أو الرجوع عن العقد لي  مطلقا ، إذ أنه وبالإضافة إلى الاستثناء الأخرى المستوحاة من القواعد 

بشك  عام وأهمها حالات العيوب الظاهرة ، فإنه لا يمكن للمستهلك العدول عن التعاقد في بعض العامة التي تنظم العقود 
  (33) الاتي العقود التي تم ذكرها على سبي  الحصر في ن  هذه المادة على النحو

 . عند توفير الخدمة وتكون قد تم التنفيذ بطلب من المستهلك قب  انتهاء أج  العدول عن الشراء  .1
تزويوود المسووتهلك بمنتجووات حسووب مواصووفات شخصووية كافووة قوود طلبهووا موون المهنووي أو منتجووات لا يمكوون إعووادة إذا تووم  .2

إذ  كبعض المنتجات والأدوية بعد انتهواء تواريخ صولاحيتها،إرسالها أو تكون بطبيعتها قابلة للتلف أو الهلاك أو الفساد 
إذا كووان محوو  عقوود الاسووتهلاك موون . كيوود للتوواجر يتعووذر فووي هوواتين الحووالتين بيووع السوولعة موورة أخوورى وفووي ذلووك ضوورر أ

المنتجووووات التووووي لا يمكوووون إعووووادة إرسووووالها بعوووود تسوووولمها موووون قبوووو  المسووووتهلك ، كالمعلومووووات التووووي تقوووودم إلووووى المسووووتهلك 
وموووون خوووولال المكاتووووب والشووووركات . والاستشووووارات التووووي يحصوووو  عليهووووا موووون خوووولال المواقووووع الالكترونيووووة عبوووور الشووووبكة 

 .رنت الاستشارية عبر الانت
إذا قام المستهلك بنزع الأختام عون التسوجيلات السومعية أو البصورية أو البرمجيوات والموواد الإعلاميوة أو إذا توم تحميو   .3

يكون مح  العقود مون ففي هذه الحالة  من هذه المواد آليا إذ أنه يصعب إعادة الأمور إلى ما كانت عليه مرة أخرى  يأ
تهووا أو تسووجيلها أو نقلهووا بأيووة طريقووة أخوورى بعوود نووزع أختامهووا وتمزيووق أغلفتهووا، المنتجووات القابلووة لأخووذ نسووخ موون محتويا

ويقوم هذا الاستثناء بالدرجة الأساسية على اعتبار حمايوة حقووق الملكيوة الفكريوة لأن مونح المسوتهلك خيوار العودول فوي 
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أو إعوادة إنتاجهوا وذلوك بحجوة  بعود نسوخها نوتجهذه الحالة يمكن المستهلك سيء النية من إرجاع هذه المنتجات إلوى الم
 .(34)استعماله لخيار العدول الذي كفله له القانون 

 لا الأخورى  الحالات الالكترونية بعض التجارة عقود المستهلك في حماية المقارنة في مجال بعض القوانيناستثنت كما 
 :بالمنتج منها الإضرار عدم على وعملا   العقد توازن  على حفاظا   إبرامه بعد العقد عن العدول فيها يجوز

 .خيارهإذا استعم  أو استفاد المستهلك من السلعة أو الخدمة التي تعاقد عليها خلال المدة المحددة لممارسة  .2

مون وجهوة نظور حمايوة المسوتهلكين بأنوه فوي الغالوب يصوعب علوى المسوتهلك التأكود  الأخير يلاحظ على هذا الاستثناء 
يحواول  نوتجمن صلاحية السلعة للغرض او المواصفات المتفق عليها إلا  بعد استعمالها لمدة مناسبة ، وهنا نجود أن  الم

دفع المستهلك إلى البدء في الحصول على منافع السلع أو الخدمات قبو  انتهواء المودة المحوددة لممارسوة خيوار العودول 
 .(35)لكي يحرمه من الاستفادة من الحماية التي وفرها هذا الخيار

, السيطرة على أسعارها  إذا كان ثمن السلعة أو الخدمة يخضع لتقلبات السوق صعودا  وهبوطا  والتي لي  بوسع المورد .1
لأن جوهر هذه العقود وطبيعتها تتنافى   (36)كالبيوع في المزاد العلني وعقود خدمات الرهان واليانصيب المصرح به 

على المجازفة والمقامرة على نحو يتناقض معه أن  يقر له  مإذ أن  هذا النوع من العقود يقو .والخيار في العدول عنها 
كان ذلك تناقض مع جوهر العقد ذاته د بعد إبرامخيار العدول عن العق لا    ( .37)وار

وبخوولاف هووذه الحووالات يكووون للمسووتهلك العوودول عوون العقوود خوولال الموودة المحووددة قانونووا  فووإذا كووان قوود تسوولم السوولعة فإنووه يلتووزم بعوود 
الذي يلتوزم بإعوادة الوثمن إلوى المسوتهلك خولال مودة معينوه إلا أن  المسوتهلك يتحمو  فوي حالوة العودول  نتجالعدول بإعادتها إلى الم

ينسب إليه أي خطأ أو إخلال بالتزاماته ومن ثم فمن التعسف  لا المنتج، لأن  (38)عن العقد أية نفقات تترتب على إعادة السلعة 
 .العدول وعليه أن  يتحم  نتيجة ذلك تحميله نفقات إعادة السلعة فالمستهلك هو من أختار 

 في العقد الالكتروني العدول الآثار المترتبة عن ممارسة حق: الثاني المبحث

ممارسة حق الرجوع يجع  العقد غير مستقر طيلة مدة التفكير إذا مار  المستهلك حقه في التراجع ترتب على ذلك عودة  إن 
الأمور إلى ما كانت عله سابقا دون أي جزاءات أو تعويضات أما إذا انتهت مدة التراجع ولم يمار  المستهلك هدا الحق 

 . لقانونية و ملزما لطرفيهيصبح العقد نهائيا و مكتملا منتجا لأثاره ا

سنتناول في هذا المطلب أهم الآثار التي تترتب على ممارسة المستهلك خيار العدول عن العقد الوذي سوبق أن  ابرموه، فوي ضووء 
 لمطلوبالأول لآثوار عودول المسوتهلك ، وا المطلوب ، نخصو مطلبوينأحكام التشريعات التي أقورت هوذا الخيوار وذلوك مون خولال 

 .نتجعدول الم الثاني لآثار
 التزامات المستهلك :الأول المطلب

المسوتهلك  جملة من الآثار التي تخو  المسوتهلك ، إذا استعم  المستهلك حقه في العدول خلال المدة القانونية يترتب على ذلك
هو من له الحق في ممارسوة هودا الحوق بوإرادة منفوردة دون الحاجوة إلوى اللجووء إلوى القضواء أو موافقوة البوائع ودون إعطواء تبريور 
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إن للمسوتهلك حوق الرجووع فوي  2881مون التوجيهيوة الأوروبيوة  6لموقفه أو أداء أي تعويض فهو حق مجاني فقد نصت الموادة 
 .)39(من مدونة الاستهلاك الفرنسية 212ما ذهبت إليه المادة  وهو ات ودون أن يلتزم بأي تعلي طلبه دون أن يتحم  أي جزاء

إضووافة إلووى التزامووه بوودفع  نووتجمهووا الالتووزام بوورد  السوولعة إلووى المويترتووب علووى ممارسووة المسووتهلك حقووه فووي العوودول اثوورين هووامين 
  ج ذلك في فرعين مستقلينوسنعال او التنازل عن الخدمة، نتجالسلعة إلى الم َّمصاريف رد

 المنتج إلى السلعة برد   الالتزام: الأول الفرع

بإعوادة الحوال إلوى موا كانوت عليوه قبو   حوق العودول فوي العقوود التوى تبورم عون بعود خاصوة عون طريوق الانترنوت يلتزم من مار  
خوولال موودة  نووتجالمسووتهلك بإعووادة السوولعة إلووى المهنووا يلتووزم ف.  التعاقوود ، فووإذا تسوولم شوويئا  التووزم بإعادتووه بالحالووة التووي تسوولمه عليهووا

 .معينة وأن  يعيدها جديدة كما هي وفي الهيئة التي تسلمها بها وخلال المدة المعينة لممارسة حق العدول 
 و قد أكد على ذلك أحد بنود العقد النموذجي التي وضعها أحد المراكز التجارية في فرنسا ، وجواء بوه أن  للمسوتهلك الخيوار فوي 

إرجاع السلعة لاستبدالها بغيرها او إعادتها واسترداد ثمنها بدون أن  يستقطع من الثمن أي مبلغ ماعدا نفقات النقو  بشورط أن  توتم 
 .(40)إعادة السلعة جديدة كما تسلمها عند تنفيذ العقد الذي عدل عنه وهي في عبوتها أو غلافها الأصلي 

وذلوك بوالنظر إلوى أن  المشوتري قود تسولم المبيوع دون أن  يكوون مالكوا  ، لوذلك فوإن المشوتري  وتثور هنا مسألة تبعة هلاك السولعة ،
 (.نتجالم)قب  إعلان خياره بين المضي في العقد أو العدول عنه يكون مجرد حائز للسلعة و يظ  رغم استلامه له مملوكا  للبائع 

( المسوتهلك)، إذا وقوع الهولاك خولال مودة العودول ، رغوم أن  المشوتري  إعمالا  للقواعد العامة فإن البوائع يتحمو  تبعوة هولاك المبيوع
 .   (41)حائز له باعتبار أن  المبيع مازال مملوكا  للبائع خلال هذه الفترة 

ممووا تقوودم نوورى بأنووه موون الضووروري أن نشووير إلووى أن  التشووريعات التووي نصووت علووى خيووار المسووتهلك فووي العوودول جعلووت أحكامووه 
لا  عد  باطلا   ، وبذلك كفلت هذه التشريعات تحقيق حماية فعالوة (42)متعلقة بالنظام العام وبالتالي لا يجوز الاتفاق على خلافها وار

والتووي قوود يعسووتبعد بموجبهووا  نووتجمكانيووة أدراج شووروط تعسووفية فووي العقووود التووي يبرمهووا مووع الموحقيقيووة للمسووتهلك كمووا خففووت موون إ
 .الأخير تطبيق هذه الأحكام التي أقرت حقا  للمستهلك يحميه في مواجهته 

 السلعة رد   مصاريف بدفع الثاني الإلتزام الفرع

 إن المستهلك الذي يمار  حقه في العدول خلال المدة المقررة لا يتحم  في مقاب  ذلك أية جزاءات أو  

التي تبدو نتيجة طبيعية ومباشرة لاستعمال خيار العدول، وهي المبالغ التي يصرفها المستهلك  ، ماعدا المصاريفمصروفات
يصالها إلى مكانه كما و  نتجبغية إرجاع السلعة إلى الم  (43). الخ...تشم  مصاريف الشحن والنق  والتأمين وار

أجنبووي ينتمووي  نووتجموع م كموا أن  هووذه المصوواريف لا تكوون يسوويرة إذا كووان العقوود الوذي عوودل عنووه المسووتهلك قود ابوورم عبوور الانترنووت
( EC/1/81)فقد تضمن التوجيه التشريعي الأوربي رقوم   لدوله أخرى ، وقد أتحدت مواقف التشريعات بخصو  هذا الالتزام ،

وقووانون المبووادلات , (46) 56فووي المووادة  وقووانون حمايووة المسووتهلك اللبنوواني, (45)212فووي المووادة وتقنووين الاسووتهلاك الفرنسووي,(44)
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أحكامووا متشووابهة تقضووي بووأن  المسووتهلك لا يتحموو  أي مبلووغ مقابوو  ممارسووته العوودول إلا  مصوواريف  (47) 09فووي المووادة  التونسووي
 .ة السلعة إلى مصدرها قب  التعاقدإعاد

إن موونح المشوورع المسووتهلك إمكانيووة ممارسووة حووق الرجوووع دون دفووع أي مقابوو  مووالي كجووزاء عوون ذلووك باسووتثناء مصوواريف الإرجوواع  
رسوة هوذا الحوق مون قبو  المسووتهلك، فلوو فورض القوانون مقوابلا ماليوا لممارسوة حوق التراجوع لتعووذر مون شوأنه أن يضومن فعاليوة مما

علووى المسووتهلك الرجوووع فووي التعاقوود ولمووا تحقووق التوووازن الووذي يهوودف هووذا الحووق إلووى تحقيقووه بووين طرفووي العقوود كمووا أكوودت محكمووة 
تعوارض اشوتمال العقود شورطا يقضوي بوإلزام المسوتهلك بودفع  أن التوجيهوات الأوربيوة: "العدل الأوربية على عنصر المجانية بقولهوا

مبلغ جزافي من المال كتعويض عن الضرر المحتم  الذي قد يصيب المهني لدافع منفرد هو مجرد ممارسة المستهلك لحقه في 
إلوى  ننسوبمون غيور المعقوول أن  إذ فوي حوق المسوتهلك إجحواف الحكوم بودفع مصواريف رد السولعة للمنوتج لي  فيو  الرجوع عليه

فلووي  موون العوودل إلزامووه بنفقووات إعووادة السوولعة  بسووبب ممارسووة المسووتهلك لحقووه فووي العوودول خطووأ أو إخوولال بتنفيووذ التزاماتووه نووتجالم
 .فالمستهلك هو من اختار العدول وعليه أن  يتحم  نفقات ذلك 

 لمنتجالتزامات ا: الثاني المطلب

تتمث  بصفة أساسية في التزامه برد  الثمن الذي  نتجبعض الآثار بالنسبة للمفإن ذلك يرتب العدول حقه في المستهلك ذا مار  إ
 عقد آخر فسخ أي إضافة الى ذلك دفعه المستهلك له مقاب  حصوله على السلعة ،

 وسنوضح ذلك في الفرعين المواليينأرتبو بالعقد الأصلي الذي جرى الرجوع عنه،  

 المستهلك إلى الثمن الالتزام برد  : الأول الفرع

  المستهلك يمار  عندما ،(EC\1\81)تن  المادة السادسة الفقرة الثانية من التوجيه التشريعي الأوربي رقم 
على أن  يتم ذلك بأسرع وقت ممكن وبشرط أن   خياره في العدول، فإن  المورد يكون ملزما  برد ما دفعه المستهلك دون أي مقاب ،

 . (48) خيارهلتاريخ استعمال المستهلك لا يتجاوز في ك  الأحوال ثلاثين يوما  التالية ل
 19-212والوذي أصوبح الموادة  10/8/1992الصوادر فوي   1992/112كما ذهب المشرع الفرنسي بمقتضوى المرسووم رقوم  

 تقاضوااهبورد  موا  نوتجالمعدل على الحكم نفسه الذي جاء به التوجيوه بصودد التوزام الم 2880 من تقنيين الاستهلاك الفرنسي لسنة
 . (49)إلى المستهلك 

موون قووانون حمايووة المسووتهلك اللبنوواني والتووي  56أمووا بالنسووبة للتشووريعات العربيووة التووي أقوورت هووذا الخيووار مووا جوواءت بووه المووادة     
، إعادة المبالغ التي يكون قود 55في حال مار  المستهلك حقه المنصو  عليه في المادة  ،المنتجيتوجب على  : "نصت على
 ...( .تقاضااها

موون هووذا القووانون  15مووع مراعوواة الفصوو   : "منووه علووى 09أمووا تشووريع المبووادلات والتجووارة الالكترونيووة التونسووي فقوود نصووت المووادة 
وفوووي هووذه الحالووة يتعوووين علووى البووائع إرجووواع المبلووغ الموودفوع إلوووى .. .يمكوون للمسووتهلك العوودول عووون الشووراء فووي اجووو  عشوورة أيووام 

 ."...المستهلك في اج  عشرة أيام عم  من تاريخ إرجاعه البضاعة أو العدول عن الخدمة 
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بورد  المبوالغ التوي دفعهوا المسوتهلك خولال مودة معينوة ، ودون  نوتجيتضح من أحكام هذه النصو  بأنها اتفقوت مون حيوث إلوزام الم
كونه يسوتخدم حقوا  تشوريعيا  ، ولكنهوا تباينوت بشوأن طوول المودة التوي يجوب  نتجيكون المستهلك ملزما  بدفع أي تعويض إلى المأن  

، وتقنووين الاسووتهلاك الفرنسووي المعوودل بثلاثووين (EC/1/81)تنفيووذ التزامووه خلالهووا ، فقوود حووددها التوجيووه الأوربووي رقووم نووتجعلووى الم
 .يوما  من أيام العم  

سبة لقانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي فقد حدد المدة بعشرة أيام عم ، في حين جواء قوانون حمايوة المسوتهلك أما بالن
برد  المبالغ المدفوعة من جانب المستهلك لكنه لم يحدد مدة معينوة  المنتجاللبناني بحكم أنفرد به فعلى الرغم من نصه على إلزام 

ام خلالهووا، وهووذا بطبيعووة الحووال لا يتوافووق مووع مووا تقتضوويه متطلبووات حمايووة المسووتهلك التووي تسووتوجب أن  لكووي يووتم تنفيووذ هووذا الالتووز 
يستغ  هذا النق  التشريعي بغيوة  نتججتهاد لأن  الممقيدا  بمدة محددة بن  تشريعي صريح لكي لا يبقى مجالا  للا المنتجيكون 

 .لى المستهلك المماطلة وبالتالي التأخير في رد  المبلغ المدفوع إ

 

  العقد فسخ: الثاني الفرع

، والتوي صودرت إعموالا  لون  الفقورة الرابعوة مون الموادة السادسوة (50)من قانون الاستهلاك الفرنسي  2\ 15 -022نصت المادة 
إذا كووان الوفوواء بووثمن المنووتج أو الخدمووة قوود  : "، علووى أنووه(51)2881، لسوونة (EC/1/81)موون التوجيووه التشووريعي الأوربووي رقووم 

ن إتمويلوه كليوا  أو جزئيوا  بائتموان مون قبو  المووورد أو مون قبو  شوخ  مون الغيور علوى أسووا  اتفواق مبورم بوين الأخيور والموورد ، فوو
روفات ممارسووة المسووتهلك لخيووار العوودول يووؤدي إلووى فسووخ عقوود الائتمووان بقوووة القووانون دون تعووويض أو مصووروفات باسووتثناء المصوو

 .الائتمانالمحتملة لفتح ملف 
بأحكام مماثلة في نقض عقد الائتمان الذي يبرمه المستهلك  الأوربيلذا جاء المشرع الفرنسي على غرار ما جاء به هذه التوجيه 

ن  علوى مون قوانون المبوادلات والتجوارة الالكترونيوة التونسوي والتوي تو 00لتموي  العقد الذي عدل عنوه ، كموا أكودت ذلوك الموادة 
إذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا  أو جزئيا  من قب  البائع أو الغير على أسا  عقد مبرم بوين البوائع والغيور ، فوأن عودول : " أنه

 .)52("المستهلك عن شراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض 
وولا  لا يتجووزأ، فقوورر أن  زوال العقوود الأصوولي يتبعووه زوال العقوود الثوواني التووابع لووه ،  لووذا فووإن  المشوورع ينظوور إلووى العقوودين بوصووفهما ك 

ولاشك أن  ذلك الحكم يمث  ضمانة للمستهلكين ، لأن  زوال العقد الأصلي بسبب عدول المستهلك عنه يتعين إنهاء العقد المرتبو 
التي لجأ إليها المشرع الفرنسي في مجال عقود  كما أن  الارتباط العقدي يعد  من الوسائ . ئهلبقا مبرربه والذي لم يعد هناك أي 

  (53)الاستهلاك بهدف حماية المستهلك 
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 الخاتمة

التطوور  إلوىتحقيقهوا ، وهوذا بوالنظر  إلوىالتي تسعى معظم الدول في عصرنا هوذا  تعد حماية المستهلك من أهم الواجبات        
الووذي تطلووب ضوورورة توودخ  المشوورع فووي كثيوور موون الاحيووان الووى سوون مجموعووة موون  الأموورالووذي أصووبحت تعرفووه العقووود، المووذه  

 الاقتصوادية الوذي يمتلوك كو  القودرات الفنيوة و الطرف الضعيف في علاقتوه بوالمنتج باعتبارهالقوانين تهدف الى حماية المستهلك 
 .لهذا العقدلتوازن من خلال إقرار خيار العدول سعياع منه الى إعادة ا القانونية، ويظهر ذلك جليا   و

 :من خلال ما تم عرضه في هذا البحث فإننا توصلنا الى مجموعة من النتائج نذكر منها

 :النتائج -أولا
أن خيار المستهلك بالعدول عن التعاقد ينطبق علوى عقوود البيوع التوي توتم فوي إطوار موا يسومى بوالبيوع عبور المسوافات،  -1

 .وهو ما يصح قوله في عقد الاستهلاك الالكتروني والتي لا يتمكن فيها المتعاقد رؤية المبيع

فإنووه موون غيوور  وتنفيووذه، العقوود إبوورام تحكووم التووي القانونيووة الأحكووام موون اسووتثناء   كونووه فووي يكموون خيووار العوودول أسووا  إن -2
 .مع تطور العقود المبرمة عن بعد خاصة التقليدية القانونية المفاهيم الجدوى البحث عن هذا الأسا  في

قوودرة صوواحبه علووى موون  تميوز بووهيحووق إرادي يختلووف مضومونه عوون مضوومون الحقوووق العاديووة لمووا خيوار العوودول هووو  أن -3
 .في العقد خرالطرف الآبإرادته المنفردة ودون توقف ذلك على أرادة و إحداث أثر قانوني 

الضووابو القانونيووة  أن خيوار العودول لووم يتورك مطلقوا يسووتعمله المسوتهلك متووى كوان لوه ذلووك بو  وضووع لوه المشورع بعووض -4
 .والاستثناءات حتى يتسنى له تحقيق الغاية من إقراره والتي تتجلى أساسا  في إعادة التوازن للعقد

 النظوام العوام وبالتوالي لا يجووز الاتفواق علوىفي معظم التشريعات الحديثة المتعلقة بحماية المستهلك مون  العدول خيار -5
 .اسقاطه

 
 

 :التوصيات -ثانيا

 

 العووالم دول موون الكثيوور فعلتووه بمووا أسوووة   الالكترونيووة للمعوواملات قووانون  تشووريع ضوورورة إلووى الجزائووري  المشوورع نقتوورح علووى -1
زالوة كتوون  ولبنوان و دولوة الاموارت العربيوة الدول ومنها  الانترنوت شوبكة اسوتخدام دون  تحوول التوي القانونيوة العقبوات وار
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ن كنوا نلوتم   .يوةالالكترون العقوود فوي المسوتهلك بحمايوة خوا  فصو  القوانون  هوذا في يخص  وأن   العقود إبرام في وار
بوادر من خلال صدور بعض القوانين المتفرقوة فوي مجوال المعواملات الالكترونيوة كالتصوديق الالكترونوي موثلا إلا أنهوا 

 .ومحدودةضئيلة 

أن يخطو الخطوة التشريعية ذاتها التي سار على نهجها المشرع الفرنسوي فوي تقريور خيوار  الجزائري  المشرع نقترح على -2
لخصوصية عقد الاستهلاك عبر الانترنت كون المستهلك يقدم علوى التعاقود متسورعا  وغيور  نظرا  ، المستهلك في العدول

 ،  .نتجالم على حساب خلال المدة المحددة حتى لا يكون  العدول على أن يكون مترو 

نطلووب موون المشوورع الجزائووري الووى ضوورورة تعوودي  القووانون المتعلووق بحمايووة المسووتهلك وقمووع الغوو  الحووالي ودارج نوو   -3
 .صريح بخصو  خيار العدول مع تحديد أحكامه

التوووازن الموضوووعي  يراعووي يجووب أن لمسووتهلكين فووي عقووود الاسووتهلاك عبوور الانترنووتلتوووفير حمايووة قانونيووة خاصووة  إن -4
عن  وعزوفه هبالالتزامات بما يؤدي لأحجام الضغو على المنتجدون أن  يص  الأمر إلى درجة  نتجبين المستهلك والم

 .الانخراط في الحياة الاقتصادية

 
  

 

 

 

 

 

 

 :الهوامش

والنشر، القاهرة،  للطباعة الفنية التعاقد، المؤسسة على السابقة للمرحلة القانونية الجوانب حسين، الظاهر عبد محمد (1
1111،  ، 61. 

 .968  ،المرجع السابق،  مر عبد الباقي،ع (1
 .169 ،  حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية، لد ممدوح إبراهيم،خا (0
 ،1118 المعارف، الاسكندرية، منشأة الاثبات، في حجيتها ومدى الحديثة الاتصال بوسائ  رشدي، التعاقد السعيد محمد (4

 ، 81. 

 :الفرنسية باللغة المادة ن  ،2888كانون الثاني يناير  6الصادر في  ،12/88الفرنسي رقم  حماية المستهلك قانون  (5
6) « -pour toutes les operations de vente a distance,L'acheteur d'un produit dispose d'un 

delai de sept jours francs a compter La date de laLivrasion de sacommande pour fair 
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retournerce produit au vendeur pour echangeouremboursement sans pendalites   a 
L'exception des frais de retour. ». 

 

 .969 ، ،مرجع السابقالباقي، ال عبد محمد عمر (7

 . م 1116مايو  28ه، الموافق 2219ربيع الاخر سنة  12المصري، الصادر في المستهلك حماية قانون  (8

، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  21، المؤرخ في 58-75الأمر رقم  (9

 .المعدل و المتمم

 .201 -202 ،  - ، سابقال المرجع، محمد السعيد الرشدي (11

 .69،  ، سابقال المرجع ،محمد عبد الظاهر حسين (11

 .158،  ، 2811، الإسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الخامسة، المدخ  الى القانون ، حسن كيرة (12

الطبعة الثانية، منشورات  ،(دراسة مقارنة بالفقه الغربي) الإسلاميمصادر الحق في الفقه ، عبد الرزاق السنهوري  (13
 .121،  2888لبنان،  – الحلبي الحقوقية، بيروت

 .112،  ، سابق، المرجع العمر محمد عبد الباقي (14

 ،بشأن حماية المستهلكين في العقود المبرمة عن بعد( EC/1/81)رقم  الأوربيه يمن حيثيات التوج 21الحيثية رقم  (25
 Whereas the consumer is not able actually to see the product or ascertain " :حيث جاء فيها 

the nature of the service provided before concluding the contract, whereas provision 

should be made, unless otherwise specified this directive, for a right of withdrawal from 

the contract… 
 .21:21، 12/21/1222، تاريخ المعاينة   \www. Eur – lex . europe . eu :منشور على الموقع  (16

 .، المرجع السابق58-75الأمر رقم   (17

 .111،  ، المرجع السابق، عبد الباقيعمر محمد  (28

 .291،  ، سابقال المرجع، محمد السعيد رشدي (21

 .61حسين، المرجع السابق،  ،  الظاهر عبد محمد (21

 .121،  ، سابقال المرجع، احمد السعيد الزقرد (21

تريخ  \www. Eur – lex . europe . eu: منشور على الموقع ، 2889لسنة( 89/9) رقم الأوربي التوجيه (11

 . 23:31، 12/21/1222المعاينة، 

بحث منشور في مجلة كلية ، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية، الآء يعقوب يوسف النعيمي (23
 .86،  ، 1995 ،21عدد ، 28مجلد ، جامعة النهرين ،الحقوق 

 .86،   ،رجع السابقالم،الاء يعقوب يوسف النعيمي (24

  .، المرجع السابق2881لسنة ( 81/1)رقم  الأوربيالتوجيه  (25

 .1999 لسنة 80قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي رقم  (26

 .1999لسنة  ،(1001)رقم ،الخاصة بحماية المستهلكين في التعاقد عن بعد الأوربيتعليمات الاتحاد  (27

، الإسكندريةحماية المستهلك، دار الفكر الجامعي، البيع التقليدية والاليكترونية والدولية و  أحكاممحمد حسين منصور،   (28
1996  ، ،255. 
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امنة سلطاني، حماية المستهلك في مجال التعاقد عن بعد، مداخلة تم تقديمها في الملتقى الوطني المنعقد بمعهد   (18
 22و  20، الاقتصادي الانفتاحالعلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي بالوادي سابقا، حماية المستهلك في ظ  

 .222 -220 ،  -،  1118افري   
 .1111 لسنة 80 رقم التونسي، الالكترونية والتجارة المبادلات قانون    (31

 .995، السابق،   المرجع، الباقي عبد محمد عمر (31

 .252 -250 ،  -السابق،   منصور، المرجع حسين محمد (32

 . 122 ، الزقرد، المرجع السابق، السعيد احمد (33

 .، المرجع السابق2889، لسنة (EC/9/89) رقم الأوربي التوجيه (34

، 812/25العرب رقم  اعتمد بقرار مجلس وزراء الإلكترونية،  والتجارة للمعاملات الاسترشادي العربي القانون (35

تاريخ المعاينة    www.protectionproject.org، المنشور على الموقع 18/11/2118الصادر بتاريخ 

28/12/2117 ،18:32.  

  . 051سابق ،  ال المرجعآمانج رحيم احمد ،  (36

 .  69،   المرجع السابقمحمد حسن قاسم ،  (37

 .1112 اغسط / آب 5 بتاريخ 20168 رقم بالمرسوم الصادر اللبناني المستهلك حماية قانون  (38

 .62 ، ،السابق رجعمال قاسم، حسن محمد  (39

 .، المرجع السابققانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي (41

  .، المرجع السابق2889، لسنة (EC/9/89) رقم الأوربي التوجيه (41
 .058 , سابق، المرجع الآمانج رحيم احمد (42

 .982  ، السابق، المرجع الباقي، عبد عمر (43

 .119،  ، سابقالباقي، المرجع ال عبد عمر (44

 والاتفاقيات الوضعية القوانين ضوء في مقارنة دراسة الانترنت، لشبكة القانوني عيسى، التنظيم ميشال طوني (1) (45
 . 181 -182 ،  -  ،1112 الحقوقية، زين ، منشوراتالأولى الطبعة الدولية،

 .، المرجع السابق2889، لسنة (EC/9/89) رقم الأوربي التوجيه(1) (16

باللغة الفرنسية متاح على العنوان الالكتروني  2111فبراير / شباط  2الصادر في  الفرنسي الاستهلاك قانون  (1) (47
  www.ec.europa.eu :الآتي

 .مرجع السابقال ،اللبناني المستهلك حماية قانون  ((1 (48

 .92-68  ، -قاسم، المرجع السابق،   حسن محمد (28
  .، المرجع السابق2889، لسنة (EC/9/89) رقم ،الأوربي التوجيه ( (1 (12

  .61،  ، المرجع السابق، محمد حسن قاسم (1) (51

 . 10/8/1992الصادر بتاريخ  ،(112-1992)المرسوم رقم ، قانون الاستهلاك الفرنسي (1) (52

 .، المرجع السابق2889، لسنة (EC/9/89) رقم ،الأوربي التوجيه( (1 (50
 .1111 لسنة 80 رقم التونسي، الالكترونية والتجارة المبادلات قانون  )  (1 (54

 . 255 ،  المرجع السابق، منصور، حسين محمد (1) (55

http://www.protectionproject.org/
http://www.protectionproject.org/
http://www.ec.europa.eu/
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 المتضمن القانون المدني ،1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  21، المؤرخ في 58-75الأمر رقم . 1
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 شركة، الاولى الطبعة، (المدني القانون  في مقارنة تحليلية دراسة) العقد نطاق في المستهلك حماية، احمد رحيم آمانج .2
 .1121، لبنان-بيروت، والنشر للتوزيع المطبوعات

 .2892 ،الاسكندرية ،المعارف منشأة ،الخامسة الطبعة ،القانون  الى المدخ ، كيرة حسن .1
، الدولية والاتفاقيات الوضعية القوانين ضوء في مقارنة دراسة ،الانترنت لشبكة القانوني التنظيم، عيسى ميشال طوني .0

 .1112،الحقوقية زين المنشورات، الاولى الطبعة
منشورات  ،الطبعة الثانية، (مقارنة بالفقه الغربيدراسة )ي مصادر الحق في الفقه الاسلام ،عبد الرزاق السنهوري  .2

 .   2888، لبنان–الحلبي الحقوقية، بيروت 
 ،الاسكندرية، المعارف منشأة ،( والقانون  الشريعة بين مقارنة دراسة) للمستهلك العقدية الحماية، الباقي عبد محمد عمر .5

1112. 
 .1118 الاسكندرية،، المعارف منشأة ،الاثبات في حجيتها ومدى الحديثة الاتصال بوسائ  التعاقد، رشدي السعيد محمد .6
 الجامعة دار ،الاوربي القانون  لقواعد اشارة مع الفرنسية التجربة في تحليلية قراءةو  بعد عن التعاقد ،قاسم حسن محمد .9

 . 1115 ،مصر ،الاسكندرية ،للنشر الجديدة
 الاسكندرية، ، الجامعي الفكر دار المستهلك، وحماية والدولية والاليكترونية التقليدية البيع احكام منصور، حسين محمد .8

1116. 
، والنشر للطباعة الفنية المؤسسة، التعاقد على السابقة للمرحلة القانونية الجوانب، حسين الظاهر عبد محمد .8

 .1111-1112،القاهرة
 

  :البحوث

 السنة الحقوق، مجلة في منشور بحث التلفزيون، بواسطة البيع عقود في النظر اعادة في المشتري  حق ،الزقرد السعيد احمد .2
 .2885 الثالث، العدد عشر، التاسعة

، الحقوق  كلية مجلة في منشور بحث ،الالكترونية التجارة عقود في للمستهلك القانونية الحماية ،النعيمي يوسف يعقوب الآء .1
 .1115 ،22 عدد، 28 مجلد ،النهرين جامعة

امنة سلطاني، حماية المستهلك في مجال التعاقد عن بعد، مداخلة تم تقديمها في الملتقى الوطني المنعقد بمعهد العلوم . 0
 .1118افري   22و  20قتصادي، القانونية والإدارية بالمركز الجامعي بالوادي سابقا، حماية المستهلك في ظ  الإنفتاح الإ

  :الالكترونية المواقع

باللغة الفرنسية متاح على العنوان الالكتروني  2111فبراير / شباط  2الن  الكام  للقانون الفرنسي الصادر في  .2
  www.ec.europa.eu :الآتي

 www.ec.europe.eu:  الآتي الالكتروني الموقع على  الانكليزية باللغة الأوربي للتوجيه الكام  الن  .1

 Directives of European Commission (EC) :الاوربي المجل  توجيهات .3
directive 97\7\EC 1997 
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